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احترام القواعد ضرورة یتطلب الإنفاق العام : النفقات العامة  قواعد: المطلب الثالث 

  : الأساسیة التالیة 

تبرز النفقة العمومیة بالمنافع التي تترتب عنها ، فلا :  العامة القصوى قاعدة المنفعة: أولا

بالإنفاق إلا إذا التزمت بضابط المنفعة العامة یمكن للدولة كقاعدة عامة أن تبرر تدخلها 

الجماعیة ، أي المنفعة التي تعود على أفراد المجتمع في كافة المجالات ، و تطبقا لضابط 

       المنفعة العامة یجب أن یتساوى عبء النفقة الذي تجریه الدولة و التي یتحملها الأفراد

  )1( . و الهیئات الخاصة مع المنفعة المترتبة عنها

ة الدولة لضابط المنفعة العامة القصوى في نفقاتها العامة إلى ضرورة النظر او تؤدي مراع

إلى جمیع حاجات الأفراد في مختلف المشاریع و الخدمات العامة ، و من ثم المفاضلة بینها 

 ، ثم بعد ذلك تقوم بإجراء التوازن بینعلى أساس المنفعة الجماعیة المترتبة على كل منها 

مكن من المنافع الجماعیة العامة ، الحاجات العامة المختلفة  بقصد تحقیق أقصى قدر م

یجب أن تكون نظرة الدولة لتحقیق المنافع الجماعیة شاملة كافة الطبقات الاجتماعیة  حیث

  )2( .الدولة  في سائر أقالیم

ات العامة ، لأن و تتضمن هده القاعدة تجنب التبذیر في النفق:  قاعدة الاقتصاد: ثانیا 

مبرر النفقة العامة هو بما یتحقق من منفعة اجتماعیة ، و لا تقوم المنفعة عن طریق 

الإنفاق المبذر أو المسرف ، كزیادة عدد الموظفین بشكل یفوق الحاجة أو الإسراف في 

، ذلك أن الإسراف في الإنفاق العام اقتناء الأجهزة غیر الضروریة لسیر المصالح الإداریة 

یؤدي إلى ضیاع أموال كان من الممكن أن  توجه إلى استخدامات أخرى تكون الفائدة منها 
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، و من أجل تحقیق هذه القاعدة یجب أن یتوفر لدى الدولة رقابة مالیة حازمة أكبر و أجدى 

، إلى جانب جهاز إداري كفء یشعر بمسؤولیته إلى جانب تعاون جهود الرقابة البرلمانیة و 

  )3( .القضائیة 

یقصد بهذه القاعدة ألا یتم صرف أي مبلغ من :  أو الموافقة المسبقة  قادة الترخیص: ثالثا

الأموال العمومیة ، إلا إذا سبق ذلك موافقة السلطة التشریعیة و ضمن حدود اختصاصها 

قاعدة ( الزماني و المكاني ، ذلك أن هذه القاعدة ضروریة لتحقیق القاعدتین السابقتین 

، و التأكد من استمراریة تحققهما ، و ذلك بتقنین ) و قاعدة الاقتصاد في النفقات المنفعة 

كل ما یتعلق بالنشاط المالي للدولة ، و الذي یضمن احترام الإجراءات القانونیة التي تتطلبها 

  )4( .التدابیر التشریعیة الساریة المفعول عند القیام بالإنفاق العام 

من الظواهر المالیة المعروفة حدیثا : الإنفاق العام  اهرة تزایدأسباب ظ : المطلب الخامس 

النفقات العامة في مختلف الدول تتجه نحو التزاید عاما بعد آخر بصرف النظر عن  إن

  . درجة النمو الاقتصادي لكل دولة و اختلاف الطبیعة بین النظم الاقتصادیة المطبقة فیها

إن أهم الأسباب الاقتصادیة المؤدیة إلى زیادة : الأسباب الاقتصادیة   : الفرع الأول 

النفقات العامة هو زیادة تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة ، و ما ذلك إلا كنتیجة لتغیر 

دور الدولة من حارسة إلى متداخلة في توجیه الاقتصاد ، و تحل محل الأفراد في القیام 

تمكن  الزیادة في الدخل الوطني من زیادة كما  ،  بالمشروعات الاقتصادیة التي عجزوا عنها

لضرائب ، و تشجع هذه باء مالیة ، حتى و إن لم تقم برفع افي شكل أعما تقتطعه الدولة 

  .احة للدولة زیادة نفقاتها العامة الموارد المت
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إن ازدیاد عدد السكان یؤدي حتما إلى زیادة الإنفاق  : الأسباب الاجتماعیة :   الثانيالفرع 

و إذا كان ازدیاد عدد ،  ومي نتیجة قیام الدولة برعایة شؤون عدد أكبر من السكانالحك

السكان هو من الأسباب الداعیة إلى زیادة الإنفاق العام فإن سوء توزیعهم یؤثر أیضا في 

        زیادة  أعباء الإنفاق العام ، حیث أن ازدحام عدد كبیر من السكان في المدن الكبرى

        ناعیة یستلزم معه المزید من العنایة بالصحة العامة ، و بوسائل النقل ،و المراكز الص

        و بتوزیع المیاه و الكهرباء و إنشاء الطرق و الحدائق العامة ، كما یتطلب تدعیم الأمن ،

و إیجاد عدد من المرافق الإداریة التي یوجبها هذا الازدحام مما یكلف معه الكثیر من 

  )5(. عامة النفقات ال

تؤثر بعض العوامل السیاسیة في زیادة النفقات :   السیاسیة الأسباب :   الثالثالفرع  

هذه العوامل هي انتشار المبادئ و النظم  الدیمقراطیة التي تجعل من  أهمالعامة ، و من 

ل تقدیم الدولة تهتم أكثر بالفئات الاجتماعیة لا سیما الفقیرة منها ، فالحكومات المنتخبة تحاو 

   أفضل الخدمات الاجتماعیة  لكسب ود الرأي العام لتتمكن من الفوز في الانتخابات

القادمة ، هذا على المستوى الداخلي ، أما على المستوى الخارجي فقد ازداد نفقات التمثیل 

الخارجي التي تتجسد بزیادة عدد الدول المستقلة و تشابك مصالحها الدولیة مما یستلزم فتح 

فارات و القنصلیات لرعایة مصالح البلد في هذه الدول ، فضلا عن زیادة عدد المنظمات الس

الدولیة و الإقلیمیة و ضرورة الاشتراك و الانضمام إلیها ، ، كما أن متطلبات التعاون الدولي 

و التبادل الاقتصادي و التجاري بین الدول ، تجعل أي دولة ملزمة بتقدیم المساعدات 

ن یحتاجها  لا سیما في أوقات الأزمات و الكوارث الطبیعیة ، كل هذا یؤدي إلى المختلفة لم

  )6( .زیادة النفقات العامة للدولة 
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 ومن بین الأسباب المالیة لزیادة النفقات العمومیة ه: الأسباب المالیة :  الرابعالفرع   

ء إلى الاقتراض في سهولة التجاء الدولة في العصر الحالي إلى الاقتراض ، حیث كان اللجو 

أزمنة سابقة محفوفا بالكثیر من الصعوبات ، حیث كانت البنوك المالیة محدودة ، و كانت 

الأسالیب المالیة ، تطور روطا قاسیة للاقتراض ، و لكن مع تفرض في بعض الأحیان ش

كإمكانیة اقتراض  الدولة من الأفراد و الهیئات الخاصة من خلال إصدار سندات للاكتتاب 

ذات فئات  بسیطة  تمكن حتى صغار المدخرین من الاكتتاب فیها ، فتحصل الدولة على 

 مقادیر كبیرة من الأموال  جراء هذا الأسلوب ، أو أمكانیة لجوء الدولة إلى الدول الأخرى 

  )7( .أو  المؤسسات المالیة الدولیة على نحو صندوق النقد الدولي و البنك العالمي 

لقد فرض تطور الدولة و ازدیاد تدخلها في الحیاة : لأسباب الإداریة   ا:   الخامسالفرع 

الاقتصادیة و الاجتماعیة إلى زیادة عدد المؤسسات و الإدارات العمومیة و بالتالي زیادة 

  .عدد الموظفین و زیادة تكالیف تسیرها ، و بالتالي زیادة النفقات العامة 

دت الحاجة إلى تمویل الحروب الكبیرة و بخاصة أ:   العسكریةالأسباب :  الفرع السادس 

على زیادة النفقات العامة ، كما أن فكرة   20و  19تلك الحروب التي اندلعت في القرنین 

الحروب و التوتر الناشئ عنها تحفز كل دولة من جانبها للاستعداد لها  محافظة على 

ضخمة في المیزانیة  كیانها و مصالحها ، كل ذلك أدى إلى تخصیص اعتمادات مالیة

السنویة لأغراض الحرب الهجومیة و الدفاعیة ، و تجدر الإشارة إلى أن قیام الحروب  لا 

یؤدي إلى  زیادة النفقات العامة أثناء الحروب فقط ، بل إن تأثیرها في العادة یمتد حتى بعد 

تعویضات عن طریق منح ،  انتهاء الحروب من خلال الإنفاق العام لإزالة آثار الحروب

  )8( .للمنكوبین و القیام بالاستثمارات اللازمة لإعادة تدمیر ما دمرته الحرب 
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